هذه الدروس المفرغة من منهج الصحابة في الترجيح لم يتم تحقيقها بعد، وإنما هي للمدارسة فقط.
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بسم الله الرحمن الرحيم

منهج الصحابة في الترجيح
الدرس الثاني: تابع المبحث الأول حجية قول الصحابي، والمبحث الثاني التعارض والترجيح.
شرح الشيخ محمد حسن عبد الغفار

وقفنا إلى أقوال العلماء في هل مذهب الصحابة حجة أم لا؟ وهذه المسألة مفرقة، وهي مسألة تفصل لنا في أمور كثيرة. 

فهناك أمور تأتي عن النبي في مسائل فاصلة في الأحكام، وجاءت عن الصحابة، وأوقفناها على الصاحب، هل يكون حجة أم لا يكون حجة؟

قلنا أن مسألة هل قول الصحابي حجة أم لا على أقوال ثلاثة:

القول الأول: قول الصاحب حجة مطلقا. وهم يرون أنه ما جاء عن الصاحب الذي لم يخالفه أحد، فهو حجة.

فمدار الخلاف يخرج عنه ما اتفق عليه الصحابة، فما اتفق عليه الصحابة لا يدخل في الخلاف؛ لأنه اجماع –وهو إجماع قولي-، والأمة لا تجتمع على ضلالة، والإجماع أصل من أصول ديننا. وقد قال الله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء:115]
أيضا إذا انفرد الصاحب بقول ولم يخالفه أحد، ولكن اشتهرت المسألة بين الصحابة، فهو عند كثير من العلماء أنه حجة؛ لأنه إجماع سكوتي.

والأدلة على هذا القول ما ورد في تعديل الصحابة، ومن ذلك:
(1) قول الله تعالى: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} [آل عمران:110]
(2) وقوله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح:18]
(3) وقوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة:100]
(4) وقوله تعالى: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ} [الفتح:29].
(5) وقوله تعالى: {وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا} [الفتح:26].
(6) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَدْرَكَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ).
(7) وقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى أُمَّتِي مَا يُوعَدُونَ).
القول الثاني: قول الصاحب ليس حجة مطلقا. وهذا قول بعض المحققين، وهو ترجيح المتأخرين كالشوكاني، والصنعاني، وصديق حسن خان. يقولون: أن الله ما أمر العباد أن ينصاعوا أو يسمعوا لأحد إلا رسول الله، وأننا ملزمون بما صح عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

(1) قال تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر:7]، ولم يقل أبابكر أو عمر.

(2) وقال تعالى: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا} [النور:54]، فأناط الهداية بالنبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
(3) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (من رغب عن سنتي فليس مني).
(4) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ).
القول الثالث: أن قول الصاحب على التفصيل، وهو قولان:
قول أول: يقول أن القول الحجة هو قول أبي بكر وعمر فقط، وإن اختلفا فقول أبي بكر يقدم على عمر.
(1) لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَإِنْ يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا).

(2) وقوله : (اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ).
قول ثان: أن قول الأئمة الأربعة هو الحجة فقط.
لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ). والخلافة الراشدة كما جاءت في حديث آخر أنها إلى ثلاثين سنة فقط. فقد قال: (تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ) وقال في رواية: (خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً).
وخِلَافَة النُّبُوَّة وَهِيَ الْمُقَدَّرَة بِثَلَاثِينَ سَنَة: خِلَافَة الصِّدِّيق: سَنَتَيْنِ وَثَلَاثَة أَشْهُر وَاثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ يَوْمًا, وَخِلَافَة عُمَر بْن الْخَطَّاب: عَشْر سِنِينَ وَسِتَّة أَشْهُر وَأَرْبَع لَيَالٍ وَخِلَافَة عُثْمَان: اِثْنَتَيْ عَشْر سَنَة إِلَّا اِثْنَيْ عَشَر يَوْمًا, وَخِلَافَة عَلِيّ: خَمْس سِنِينَ وَثَلَاثَة أَشْهُر إِلَّا أَرْبَعَة عَشَر يَوْمًا. وَقُتِلَ عَلِيّ سَنَة أَرْبَعِينَ. وستة أشهر للحسن بن علي. فَهَذِهِ خِلَافَة النُّبُوَّة ثَلَاثُونَ سَنَة.

وأما معاوية رضي الله عنه، وهو سيد الملوك فبدأ معه ملك عاض، ولكن ليس خلافة راشدة.
الراجح الصحيح في ذلك القول الأول، وأن قول الصاحب على الحجة.
الترجيح والتعارض:

قلنا: الأصل أنه لا تعارض فيما علمناه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. لما قال الله تعالى: {أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا} [النساء:82]. وما كان من عند الله لا اختلاف فيه بالمرة. والسنة خرجت من مشكاة القرآن. فلا تعارض بين السنة والسنة، ولا بين السنة والقرآن. لكن يمكن أن يكون التعارض في وجه من الوجوه لحكمة بالغة. أو يكون التعارض في الظاهر. لذلك المصنف قسم التعارض إلى: 
(1) قسم ظاهري أي في ذهن العالم.

(2) وقسم حقيقي أي تمانع في التعامل بين الدليلين، مثال ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ)، وموجب هذا الحديث أن الغسل لا يكون إلا من إنزال. فبموجب هذا الحديث إذا جامع امرأته ولم ينزل، فليس عليه غسل. لكن هو عليه غسل بموجب حديث آخر: (إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْغُسْلُ). فهذان الحديثان ظاهرهما التعارض. فإما أن نقول بالنسخ، وإما أن نقول أن هذا التعارض ليس تعارضا كليا، وإنما هو تعارض في جزء من الجزئيات. فمن أن نقول أن الحديث الأول في المحتلم، فيما الثاني في الجماع سواء أنزل أم لم ينزل.
أيضا الخلاف يكون بين المنقول والمنقول، يعني خلاف بين آية وآية، أو آية وحديث، أو حديث وحديث. 

فمثلا جاء عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ)، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ، فَوَاللهِ مَا هُمَا بِكَاذِبَيْنِ وَلَا مُكَذَّبَيْنِ وَلَا مُتَزَيِّدَيْنِ، إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ، وَمَرَّ بِأَهْلِهِ وَهُمْ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيُعَذِّبُهُ فِي قَبْرِهِ). ثم استدلت على خلاف ذلك بقوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164]. فظهر عندها تعارض بين المنقول والمنقول. والحق أنه لا تعارض كما سنبين.
والخلاف بين المنقول والمعقول، أي بين كتاب وقياس، أو حديث وقياس. فمثلا فإن الأحناف ردوا أكثر من حديث؛ لأنه يخالف المعقول، خالف القياس.
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